السند للأمر (الكمبيالة)
التعريف :  السند للأمر (الكمبيالة) عبارة عن محرر بالشكل الذي يحدده القانون ويلتزم بموجبه شخص يسمى ( المتعهد) بأن يدفع لشخص آخر يسمى المستفيد مبلغا من النقود في تاريخ ومكان معينين أو عند الإطلاع .

وتظهر أهمية الكمبيالة في العلاقات التجارية المحلية بسبب إنتشار االبيع بالنسيئة أو البيع بالتقسيط كما تستعمل أيضا في المعاملات المدنية فقد يقرض شخصا آخر مبلغا من النقود لأجل معين فيطلب من المقترض أن يحرر له كمبيالة يتعهد بموجبها بوفاء المبلغ ( القرض) في أجل معين هو أجل حلول الدين .

إنشاء السند لأمر ( الكمبيالة) :
يتطلب إنشاء الكمبيالة توافر الشروط الموضوعية والشكلية التي نص عليها القانون والتي سنبينها تباعا :

أولا : الشروط الموضوعية : تتمثل الشروط الموضوعية اللازمة لإنشاء الكمبيالة بذات الشروط الموضوعية التي سبق بيانها بصدد إنشاء الحوالة التجارية وهذه الشروط تتمثل بالرضا وما يتطلبه من وجود إرادة صحيحة خالية من عيوب الإرادة وصدورها عن شخص ذي أهلية لإعتبار التزامه الصرفي التزاما صحيحا ً .أما إذا كان التزام أحد الموقعين باطلا لنقص أهليته فيكون التزام باطلا بالنسبة اليه فقط دون غير من الموقعين الذين ستظل التزاماتهم صحيحة طبقا لمبدأ استقلال التواقيع .كما يلزم الى جانب الرضا وجود محل وسبب صحيح وفقا لما يتطلبه القانون وعلى النحو السابق بيانه .
ثانيا ً : الشروط الشكلية 

إن السند لأمر ( الكمبيالة ) عبارة عن محرر وهو ما يتطلب وجوب كونه مكتوبا فالكتابة لإزمة لإنشائه وإن لم ينص عليها قانونا ، وهو عبارة عن محرر عرفي لذا فإن انشائه لا يتطلب توثيقه من جهة رسمية  ولكن هذا لا يمنع من تنظيمه أمام الكاتب العدل . ولا يشترط أن يقوم المتعهد بكتابته شخصيا فمن المكن أن يتم بواسطة الغير ومن الممكن إعداد نماذج لهذا الغرض  .

ولكي تعتبر الورقة كمبيالة ينبغي أن تستوفي البيانات الإلزامية التي حددها المشرع العراقي بالمادة 133 من قانون التجارة النافذ بنصها على أنه ( يجب ان يشتمل السند للامر على البيانات الاتية : اولا : شرط الامر او عبارة سند للامر مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها. ثانيا : تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ثالثا : تاريخ الاستحقاق. رابعا : مكان الاداء. خامسا : اسم من يجب الوفاء له او لامره. سادسا : تاريخ انشاء السند ومكان انشائه. سابعا : اسم وتوقيع ومقام من انشأ السند (المحرر)) .

وسنتولى توضيح هذه البانات تباعاً :
أ- شرط الأمر أو عبارة سند لأمر : يمثل هذا البيان بمثابة عنوان لهذه الورقة التجارية تميزها عن غيرها من الأوراق وأوجب ذكره في متن السند ، ويلاحظ أن القانون ترك الخيار للمتعهد بين أن يضمن السند شرط الأمر أو عبارة سند للأمر كذلك يمكن ذكر لفظ كمبيالة باعتبار أن القانون أستخدم هذه التسميه للدلاله على هذا السند وعليه يمكن كتابة السند بالصيغ الآتية 

- أتعهد بموجب هذا السند للأمر أن أدفع 

- أتعهد بموجب هذه الكمبيالة أن أدفع 

- أتعهد بأن أدفع لأمر ..

ب: تعهد غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود 

الكمبيالة تتضمن تعهدا بالوفاء بخلاف الحوالة التي تتضمن أمرا بالوفاء ، وقد اشترط القانون أن يكون التعهد مطلقا لذا ينبغي عدم تعليق التعهد على شرط أيا كان طبيعته . أما محل الإلتزام في السند فلا يصح إلا إذا كان مبلغا من النقود ، ويصح كتابته بالحروف أو بالأرقام أو بالإثنين معا وعند الإختلاف تطبق أحكام المادة 045) من قانون التجارة السابق بيانها ، أما إذا كان التعهد معلقا على شرط أو كان محله شيئا آخر غير النقود فإنه يعتبر باطلا كورقة تجارية ويمكن إعتباره سندا عاديا يتضمن إقرار بدين .

ج: تاريخ الإستحقاق : تسري على الكمبيالة أحكام المادة (48) من قانون التجارة العراقي في كيفية تعيين تاريخ الإستحقاق ، وعليه فقد تكون الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع أو في تاريخ معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخ الإنشاء 

وعليه إذا حرر تاريخ الإستحقاق بغير إحدى المواعيد المذكورة أو تضمن مواعيد استحقاق متعاقبة فعندئذ تكون الكمبيالة باطلة . أما إذا لم يذكر فيه تاريخ الإستحقاق فتكون صحيحا ومستحقة الأداء لدى الإطلاع بحكم القانون .

د: مكان الوفاء من الضروري معرفة مكان وفاء الكمبيالة ليتمكن المستفيد من مطالبة المتعهد وقبض قيمة الكمبيالة في المكان المحدد لذلك أوجب المشرع ذكره صراحة في الكمبيالة ولكن في حال عدم ذكره فإن الكمبيالة تظل صحيحة ومستحقة الوفاء في ذات مكان إنشائها أي أن مكان الإنشاء سيعتبر مكانا لوفائها أيضا ، أما إذا خلت الكمبيالة من مكان الإنشاء أيضا فإن المكان المذكور بجانب اسم المتعهد يعتبر هو مكان إنشائها ومن ثم مكانا لوفاء الكمبيالة ، وإذا ذكرت عدة أماكن فعندئذ يترك الخيار للحامل لتحديد المكان المناسب لإستيفاء قيمة الكمبيالة  .

هـ :- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره : تعتبر الكمبيالة سندا اسميا أي يجب ذكر اسم المستفيد منها صراحة فلا يجوز أن تكون الكمبيالة لحاملها بأن تكون خالية من اسم المستفيد كما هو الحال بالنسبة للحوالة ، كأن يكتب اتعهد بموجب هذه الكمبيالة بأن أدفع لفلان أو يقول أتعهد بأن أدفع لأمر السيد فلان .

ويرى البعض جواز إنشاء الكمبيالة لمصلحة المتعهد نفسه سيما في حالة حاجة المتعهد الى النقود فيقوم بتحرير الكمبيالة لحسابه وخصمها لدى احدى المصارف . ومع ذلك يرى اخرون عدم جواز ذلك باعتبار انه لا يوجد في نصوص القانون ما يشير لتطبيق أحكام الحوالة على الكمبيالة والخاصة بجواز سحب الحوالة لحساب الساحب نفسه .  

و- تاريخ ومكان إنشاء السند مسحوبا  :- تظهر أهمية تاريخ الإنشاء في معرفة أهلية المتعهد حين الإنشاء وكذلك لإحتساب تاريخ الاستحقاق عندما يكون السند مستحق الأداء لدى الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع أو بعد مضي مدة معينة من تاريخ الإنشاء وذلك لمعرفة المدة التي يجب فيها على الحامل تقديم الكمبيالة للوفاء وكذلك لتعيين وقت سريان الفائدة إذا كانت مشروطة في السند 
أما إذا خلت الكمبيالة من تاريخ الإنشاء أو تضمنت مواعيد متعلقبة فإن السند يعتبر باطلا .

كما أن مكان الإنشاء يفيد في تحديد القانون واجب التطبيق على السند وفقا لما بينه قانون التجارة العراقي . وفي حال عدم ذكر مكان افنشاء فإن السند يظل صحيحا ويكون العنوان المذكور بجانب إسم المتعهد مكانا لإنشاء الكمبيالة .

ز: توقيع ومقام من أنشأ السند ( المحرر أو المتعهد) : أن المحرر او المتعهد هو الشخص الذي أنشأ الكمبيالة والملتزم بوفاء قيمتها لحساب المستفيد ، وعليه وضع توقيعه على الكمبيالة لإعتباره ملتزما بمحتواها ، والتوقيع يكون بالإمضاء أو بوضع بصمة الإبهام وفقا لأحكام قانون الإثبات العراقي .

ويجوز تعدد المتعهدين في الكمبيالة على أن يكون التزامهم بالتضامن كما اشترط القانون ذكر مقام المحرر أي محل اقامته .

